
“إيفر غيفن” وأزمة الشفافية في مصر
, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

غادرت سفينة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن”، التي أغلقت قناة السويس قرابة  أيام كاملة خلال
ا بين هيئة يوم من الاحتجاز، إثر اتفاق وتسوية تم  مارس/ آذار الماضي، السواحل المصرية، بعد

القناة والشركة اليابانية المالكة للسفينة “شوي كيسن”.

وأقيمـت احتفاليـة شـاركَ فيهـا سـفير اليابـان في القـاهرة، بمناسـبة مغـادرة الحاويـة، فيمـا قـال رئيـس
هيئــة قنــاة الســويس، أسامــة ربيــع، خلال مــؤتمر صــحفي عقــده أمــس، إن إدارة الهيئــة توصّــلت إلى
 لهــا بنســبة كــبيرة، دون

ٍ
اتفــاق مــع مــالكي الســفينة، وأن التعــويض الــذي حصــلت عليــه مصر مــرض

الإفصاح عن تفاصيل قيمة التعويض.

نـات الكثـيرة والاجتهـادات فـاق، فتـح البـاب أمـام التكهغيـاب الشفافيـة في الكشـف عـن بنـود هـذا الات
عة بشأن قيمة المبلغ الذي حصلت عليه الهيئة، في ظل تبايُن الأرقام التي تناقلتها العديد من المتنو
وسائل الإعلام، والتي تتراوح بين المبلغ الذي طلبته القاهرة بداية الأمر، والذي يتجاوز  مليون

دولار، والمبلغ الذي تمّ التسوية به، والذي يتأرجَحُ بين  إلى  مليون دولار.

https://www.noonpost.com/41186/


تساؤلات حول غياب التفاصيل
في الأول من مايو/ أيار الماضي، أصدرت هيئة قناة السويس بيانًا قالت فيه إنها ليست مسؤولة عن
 لة المسؤولية كاملةً إلى رباّن السفينة، وعليه طالبت بتعويض قدره جنوح “إيفر غيفن”، محم
مليـون دولار، شامـل تكـاليف تعـويم السـفينة ومكـافأة الإنقـاذ للعـاملين المنصـوص عليهـا في القـانون

البحري، هذا بخلاف تعويض الخسائر البشرية الناجمة عن عملية الإنقاذ.

غـير أن الهيئـة في الــ  مـن الشهـر ذاتـه، تراجعـت خطـوة للـوراء في ظـل عـدم مرونـة الشركـة اليابانيـة
المالكة للحاوية مع هذا الرقم المبالَغ فيه من قبلها، ليعلِن رئيس الهيئة عن تخفيض قيمة التعويض

إلى  مليون دولار مقابل تسوية خا القضاء.

م مـن ـم المقـدوفي اليـوم ذاتـه كـانت هنـاك جلسـة أمـام محكمـة الإسـماعيلية الاقتصاديـة، لنظر التظل
شركـة “شـوي كيسـن” علـى احتجـاز “إيفـر غيفـن”، غـير أن المحكمـة رفضـت التظلم لتعـود المفاوضـات
يــق مســدود في المســار القضــائي بالنســبة إلى حــول قيمــة التعــويض مــرة أخــرى، بعــد الوصــول إلى طر

الشركة اليابانية.

رفضــت إدارة القنــاة الإفصــاح عــن أي تفاصــيل بشــأن قيمــة التسويــة الــتي تمّــت، رغــم أن القنــاة
ملــك الشعب المصري، وإيرادتهــا معلومــة للجميــع ويفــترض أنهــا تصــبّ لصالــح مشروعــات تنمويــة
يــع واستراتيجيــاته، فيمــا اكتفــى ربيــع وخدميــة للمــواطن، وإن لم يكــن علــى درايــة كاملــة بخارطــة التوز
يةّ بقوة شدّ تبلغ  طنًا، ، بجانب منح الشركة المالكة للهيئة قاطرة بحر

ٍ
بقول إن التعويض مرض

لافتًـا إلى مفاوضـات حـول تعـويض أسرُة أحـد عمّـال الهيئـة الـذي تـوفيَ أثنـاء عمليـة تعـويم السـفينة،
وتابع: “لقد حافظنا على حقوقنا، وحافظنا على علاقات جيدة مع عملائنا”.

خلفية الأزمة
 مــتر، وعرضهــا  مــن مــارس/ آذار المــاضي، جنحــت الســفينة العملاقــة البــالغ طولهــا  في الـــ
مترًا، وحمولتها الإجمالية  ألف طن، وكانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا، في

عرض مجرى قناة السويس، الأمر الذي أدّى إلى تعطيل الملاِحة في المجرى.

اسـتمر الجنـوح قرابـة  أيـام كاملـة، وسـط فشـل المحـاولات الأوليـة للتعـويم، فيمـا تكدّسـت السـفن
العالقة في المجرى بسبب هذا الجنوح، ما أدّى إلى وجود قائمة انتظار طويلة، زادت عن  سفينة،

فن العالقة. الأمر الذي تسبّب في خسائر فادحة، سواء للجانب المصري أو مالكي الس

طالبت هيئة القناة الشركة اليابانية بدفع كافة تكاليف عملية الإنقاذ، والأضرار التي لحقت برصيف



فن طيلة ف حركة الملاِحة وانتظار السالقناة، بجانب التعويض عن الخسائر التي تكبّدتها بسبب توق
ل إلى اتفاق. أسبوع كامل، ورفضت السلطات المصرية الإفراج عن الحاوية قبل التوص

وبعـد عـدة مشـاورات ومحـاولات بين القنـاة والشركـة الماليـة، ومنـاظرات قانونيـة وقضائيـة مسـتمرةّ،
ل إلى اتفاق مبدئي حول التعويضات، وانتظر أعلن رئيس الهيئة أواخر يونيو/ حزيران الماضي، التوص
ا تفصيليا يتطرقّ إلى بنود الاتفاق وملامح تلك التسوية، ومبلغ التعويض المفترض المصريون بيانًا عام

أن يغطي الخسائر التي تكبّدتها الهيئة.

لكن جاء الإعلان مخيّبًا للآمال، عبارة عن عبارات فضفاضة خاوية من التفاصيل والأرقام، وخالية
مــن الدســم المعلومــاتي، لتظهــر علــى الملأ حزمــة مــن التســاؤلات حــول هــذا الغمــوض ودوافعــه، علــى
شاكلـة: لمـاذا لم تفصـح الهيئـة عـن الرقـم المتّفـق عليـه؟ وهـل يعـني ذلـك أن مبلـغ التعـويض أقـل مـن
سـت علـى الجـانب المصري لقبـول

ِ
المفـترض وهنـاك تخـوف مـن ردة فعـل الشـا؟ أم أن ضغوطًـا مُور

التسوية بأقل مبلغ ممكن؟ وهل فضّلت الهيئة الحفاظ على عملائها حتى لو كان ذلك عبر ابتلاع
الخسائر التي تحمّلتها بسبب جنوح السفينة؟

أزمة الشفافية في مصر
تعكس إدارة أزمة السفينة الجانحة حالة غياب الشفافية وندرة المعلومات التي تتعامل بها السلطات
ب النظام نفسه وصيا على وعي وإدارك وعقل مواطنيه، يمنحهم ما المصرية مع الشعب، إذ ينص
ه للدساتير والقوانين، يراه هو صالحًا، ويمنع عنهم ما يتوجّس منه خيفة، رغم مخالفة هذا التوج

المحلية والدولية.

وكان نتيجة لتلك السياسات أن تراجعت مصر للمركز  بين  دولة في مؤشر مدركات الفساد
العالمي لعام ، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وذلك بعدما كانت في المركز  عام

. عام  والمركز ،

وقد حصلت القاهرة على  درجة العام الماضي، مقابل  درجة في ، في المؤشر الذي يصنف
، دولة وإقليمًا حسب المستويات المدرَكة لفساد القطاع العام فيها، والمقياس من صفر إلى 

حيث يكون الصفر الأكثر فسادًا و الأكثر نزاهة.

يادة مصر العربية تاريخيا في مجال المعلومات والإعلام، إلا إنها جاءت في المرتبة الـ  في مؤشر ورغم ر
الشفافية، الأمر الذي يكشف حجم ومستوى التراجع الكبير في مجال تداول المعلومات والشفافية في

التعاطي معها، لا سيما المعلومات العامة التي تهم المواطن في الدرجة الأولى بحسب الدستور.

يــز مســتويات الشفافيــة مــع بدايــة ثــورة  ينــاير/ كــانون الثــاني ، اســتبشرَ المصريــون خــيرًا بتعز
يــة المعلومــات والــرأي والتعــبير، وعليــه كــان الظهــور الأول لمبــدأ “الحــق في تــداول المعلومــات” في وحرّ
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مصر في دستور عام ، وهو أول دستور وُضع وأقُرّ بعد الثورة، والذي نص على أن “الحصول
على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حقّ تكفله الدولة لكل

مواطن…”.

لكن سرعان ما تبخّر هذا الحلم مع انطلاق دولة الثالث من يوليو/حزيران، إذ لم يعد لهذا الحق أي
أثـر في دسـتور  وتعـديله في ، حيـث اكتفيـا بمسـؤولية الدولـة في الإفصـاح عـن المعلومـات
ــا كمــا كــانت في دســتور ، وذلــك وفــق المــادة  الــتي تقــول إن “المعلومــات دون أن تكــون حق
والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق

تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية وفقًا للقانون”.

لم تكن أزمة السفينة الجانحة هي الحالة الوحيدة التي عانى فيها المصريون من ندرة المعلومات، بل إن
معظم الملفّات الحساسة التي تمسّ المواطن من الدرجة الأولى كانت تفتقد للحد الأدنى من حقوق
الشعب في المعرفة بها، وعلى رأسها ملف سدّ النهضة، وجائحة كورونا، وكان نتاجًا لذلك أنْ فُتح باب

كثر ممّا تفيده. نات والاجتهادات التي ربما تضرّ بالموقف المصري أ التكه

، وأن
ٍ
ل إلى اتفاق مرض وعلى ذلك، وبينما كان رئيس هيئة قناة السويس في وادٍ، متباهيًا بالتوص

مًا عــن
ِ
مصر حصــلت علــى كافــة حقوقهــا والتعويض المناســب لهــا، كــان الشــا في وادٍ آخــر، مســتفه

غياب التفاصيل، مشككًّا في لغة الاحتفاء الفضفاضة، متسائلاً عن موعد فطامه وخروجه من عباءة
الوصاية المفروضة عليه، وعن حقوقه من قبل السلطات.

/https://www.noonpost.com/41186 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/41186/

